المعارضة في الوفاء بقيمة الصك
نظم قانون التجارة العراقي النافذ أحكام المعارضة في الوفاء بقيمة الصك في حالتين فقط نصت عليهما المادتين (158) بنصها على انه :

 اولا : للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

ثانيا : لا تقبل المعارضة في اداء الشيك الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار.

ثالثا : يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة. وليس للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق ) .
يبدو أن المشرع لم يجز المعارضة الا في حالة الضياع او حالة افلاس الحامل فلا يمكن للساحب أن يعارض في وفاء قيمة الصك اذا تبين أن المستفيد لم يقم بتسليمه البضاعة المبيعة وانما يتم الرجوع عليه وفقا لقواعد المسؤولية العقدية .وسنبين حالات المعارضة تباعا .

أولا : حالة ضياع الصك.

الضياع يعني فقدان حيازة الصك دون ارادة حامله القانوني كالسرقة او الهلاك ، وينبغي التفرقة بين حالة ضياع الصك الاسمي والصك لحامله 
1- ضياع الصك الاسمي :  وهو الصك الذي يتضمن اسم المستفيد ولا يشمل على كلمة لحامله وهذا النوع من الصكوك قد يكون لمصلحة المستفيد المذكور اسمه دون غيره وذلك عندما يتضمن شرط ليس لأمر وعليه فإن ضياع مثل هذا الصك لا يدعو الى القلق إذ ينبغي على المسحوب عليه أن يتححقق من هوية الحامل قبل دفع قيمته اليه وبما أن مثل هذا الصك لا ينتقل الا بطريقة حوالة الحق التي تقضي قبولها من السحوب عليه او اخباره بها عند اجراء الانتقال الأمر الذي يجعل المسحوب عليه عالما بانتقال الصك المذكور فلا سبيل اذن الى وفاء قيمة الصك الى شخص اخر غير الحامل الشرعي للصك ولكن اذا دفع المسحوب عليه رغم ذلك المبلغ الى شخص اخر فعندئذ يلزم بالدفع مرة ثانية الى الحامل القانوني الذي فقد الصك .

اما اذا كان الصك اسميا ولم يتضمن عبارة ليس لأمر فإن ذلك يعني أمكانية انتقاله بالتظهير ولذا فعند ضياعه يمكن للحامل إجراء المعارضة في وفاء قيمتاه وبهذا الشأن أورد القانون المذكور بالمادة 162 منه أنه ( ينقضي التزام الكفيل في حالة ضياع لشيك للأمر، بمضي ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى ) .
وعليه يمكن تحديد الإجراءات التي يتبعها المعارض في حال ضياع الصك بالإجراءات الاتية :- 

1- يجب اخبار المسحوب عليه بضياع الصك .

2- اذا كان الصك دوليا ومسحوبا بعدة نسخ جاز للحامل الذي فقد احدى النسخ او بعضها المطالبة بالوفاء بالنسخة المتبقية 

3- اذا كان الصك مسحوبا بنسخة واحدة وفقدها الحامل جاز له أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بالوفاء بعد أن يثبت ملكيته للصك الضائع وأن يقدم كفيلا وفي حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء على الحامل ان يطلب التأشير الامتناع على الصك او سحب احتجاج عدم الوفاء بالكيفية المنصوص عليها بالقانون .

ب: الصك لحامله : أن ضياع هذا الصك يعرض مالكه للخطر لأن هذا الصك تنتقل ملكيته بالتسليم لذلك اهتم المشرع بمعالجة هذا الموضوع وذلك بوضع قواعد خاصة تبين كيفية المعرضة بغية الوفاء للحامل الحقيقي للصك .

 وتتمثل الإجراءات التي يتبعها المعارض بالآتي : 

1- إخبار المسحوب عليه بالفقدان مع ذكر اسباب الفقدان وظروفه ورقم الصك واي بيان يساعد في التعرف على الصك الضائع .

2- على المعارض ذكر محل اقامته او أي عنوان آخر لغرض التبليغ .

3- على المصرف أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك وان يحجز الرصيد الموجود لديه لحين الفصل بالمعارضة كما يقوم بنشر الصك المفقود وقيمته واسم الساحب والمعارض وعنوانه في احدى الصحف وعلى نفقة المعارض .

4- اذا مضت ستة أشهر على المعارضة ولم يتقدم حائزه للمطالبة بقيمته جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة السماح له بقبض قيمته وبعد التحقق من ملكيته للصك تصدر المحكمة وعلى المسحوب عليه ليوفر قيمة الصك الى المعارض .

5- اذا رفضت المحكمة طلب المعارضة فيجب على المسحوب عليه أن يقيد الرصيد المجمد للوفاء بقيمة الصك في حساب الساحب .

6- اذا لم يقدم المعارض طلبا الى المحكمة بشأن الاذن له بقبض قيمة الصك وجب على المسحوب عليه أن يقيد الرصيد في حساب الساحب .ولم يحدد القانون المدة التي التي يجب فيها على المعارض تقديم طلبه للمحكمة بعد مرور الستة أشهر المذكورة من المعارضة .     
الإجراءات التي يتبعها حائز الصك في مواجهة المعارض :- وتتمثل بالآتي :

1- عندما يتقدم حائز الصك المعلن عن فقدانه الى المسحوب عليه مطالبا بالوفاء بقيمته فيأخذ الأخير منه الصك ولا يدفع قيمته ويعطي للحائز وصلا بذلك ويخبره بوجود معارضة في الوفاء 
2- يرسل المسحوب عليه كتابا مسجلا يخبره بان الشيك المفقود اصبح في حيازته ويبلغه باسم وعنوان الحائز

3- يقوم الحائز باخطار المعارض بكتاب مسجل بوجوب رفع دعوى استحقاق الصك خلال ثلاثين يوم من تسلمه للإخطار 

4- اذا تم رفع دعوى استحقاق الصك فان المصرف لا يدفع قيمته الا لمن صدر الحكم لصالحه او لمن ثبتت ملكيته للصك بموجب التسوية الودية بين الطرفين والمصادق عليها من قبلهما 

5- اذا مضت مدة الثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ولم يقم المعارض برفع دعوى استحقاق الصك وجب على حائز الصك أن يطلب من المحكمة أن تقضي  بمنع المعارضة واذا استجابت المحكمة لطلبه فعلى المسحوب عليه أن يصرف له قيمة الصك .  

